
  296- 269:ص، 2023السنة/02: العدد/  07: المجلد دائرة البحوث والدراسات والقانونیة والسیاسیة

269 

 

 الوكالة في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري بین الإلغاء والإبقاء   
Procuration in the marriage contract in the algerian famiily law between 

cancellation and retention 
 

  *1عبدو أحمد

   02لعلوم السیاسیة جامعة البلیدة اكلیة الحقوق و  1
ahmedabdou1800@gmail.com 

 07/09/2022: לرسالتارʈخࡧ 10/03/2023:تارʈخࡧالقبول  01/06/2023: الɴشرتارʈخࡧ

   :الملخص
من قانون  20یهدف هذا البحث إلى تسلیط الضوء على موقف المشرع الجزائري المتمثل في إلغاء المادة 

التي كانت تجیز للرجل فقط أن یوكل غیره في  2005فیفري  27المؤرخ في  05/02الأسرة بموجب الأمر رقم 
إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة، باعتبار أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على إلغاء الوكالة في عقد الزواج، 

بعض أن ال فقط مما نتج عنه اختلاف في قراءة وتأویل هذا الإلغاء، بحیث یرى 20بل اكتفى بإلغاء المادة 
المشرع الجزائري قد ألغى الوكالة في عقد الزواج، بینما یرى البعض الآخر أن الوكالة في عقد الزواج في قانون 

وتأسیسا على ما سبق جاءت إشكالیة هذا  .منه 222غاؤها ویجب تطبیق المادة الأسرة الجزائري باقیة ولم یتم إل
المنطق الفقهي  تلاف والوصول إلى ترجیح الرأي الأقرب إلىها من خلال دراسة هذا الاخاالبحث التي عالجن

المتمثل في أن الوكالة في عقد الزواج لم یتم إلغاؤها في قانون الأسرة الجزائري ومن ثم وجب والعملي  والقانوني
سرة، منه التي تحیلنا على أحكام الشریعة الإسلامیة في حالة وجود فراغ قانوني في قانون الأ 222تطبیق المادة 

  .وفقهاء الشریعة الإسلامیة مجمعون على جواز التوكیل في عقد الزواج
  .، إلغاء، إبقاء، عقد  نیابة :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

            This research  aims to shed light on the position of the Algerian legislator to 
repeal article 20 of the family code by order n 05/02 of the February  2005 , which 
allowed only men to entrust others in the conclusion of the marriage contract ,but 
only repealed article 20, which resulted in a difference in the reading and 
interpretation of this abolition, so that some believe that the legislator Algerian has 
abolished the procuration in the marriage contract, while other believe that the 
procuration in the marriage contract in the Algerian family law remain and has not 
been cancel and article 222 of it must be applied. 

            Based on the above, the problem of this research that we have addressed by 
studying this difference and reaching the preponderance of the closest to the 
doctrinal logic, legal and practical, represented in that the procuration in the 
marriage contract has not been abolished in the Algerian family code and therefore 
article 222 of it, which refers us to the provisions of Islamic law, must be applied in 
the event of a legal vacuum in the family law. The jurists of Islamic law are 
unanimous on the permissibility of power of attorney in the marriage contract. 

         Keywords: Marriage, cancelation, procuration, Retention.  
 

  

  مقدمة
یصح أن ینوب عن  «:من قانون الأسرة الجزائري تنص صراحة على أنه 20لقد كانت المادة   

أن یبرم عقد  20، وعلیه كان یحق للرجل طبقا للمادة »ام عقد الزواج بوكالة خاصةالزوج وكیله في إبر 
  .وذلك بشرط إفراغ هذه النیابة في شكل خاص رسمي) وكالة(زواجه عن طریق نیابة اتفاقیة 

 20لاحظنا أن المادة  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05إلا إنه وبعد صدور الأمر رقم   
هل قانون الأسرة : غاؤها بموجب هذا الأمر، وبناء علیه طرحت الإشكالیة التالیةالمذكورة سابقا تم إل

بموجب الأمر السابق ذكره قد منع إبرام عقد الزواج عن طریق الوكالة وبالتالي  20الجزائري بإلغائه للمادة 
  ألغى الوكالة في عقد الزواج؟

القول أن قانون الأسرة الجزائري  لقد ذهب البعض الغالب في الإجابة على هذه الإشكالیة إلى  
قد ألغى الوكالة في عقد الزواج بینما ذهب البعض الآخر إلى القول أن هذا الحكم  20بإلغائه للمادة 

، لأن ذلك من شأنه التضییق على الناس، عرفیةیعتبر غریبا، وهو خروج عن القواعد القانونیة الشرعیة وال
لا تسعفه الظروف لانتقال إلى الجزائر لإبرام عقد الزواج لظروف فقد یكون الزوج مسافرا في بلد أجنبي 
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وعلیه تبقى الوكالة  .)1(معینة، وأمام هذه الوضعیة یستحیل علیه إبرام زواجه، لأن التوكیل غیر جائز
  .ساریة لأن قانون الأسرة الجزائري لم ینص صراحة على إلغائها

ن المشرع الجزائري بإلغائه للمادة    ٕ نون الأسرة لم ینص صراحة على إلغاء الوكالة في من قا 20وا
، الأمر الذي یجعلنا نقول أن الوكالة في عقد الزواج »یمنع التوكیل في عقد الزواج «:عقد الزواج بالقول

من قانون  222ق المادة هل نطب: ، وبالتالي نتساءلاص علیهفي قانون الأسرة الجزائري غیر منصو 
في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة ل ما لم یرد النص علیه ك «:أنهالأسرة التي تنص على 

  .»الإسلامیة
الوكالة في عقد الزواج في "  :وبناء على هذه الإشكالیة جاء هذا البحث في صیاغته المطروحة  

  ."قانون الأسرة الجزائري بین الإلغاء والإبقاء
مفهوم الوكالة : الأولالمبحث : لتالیةوللإجابة عن إشكالیة هذا البحث اعتمدنا المنهجیة ا  

  .موقف الفقه الإسلامي والقانون من الوكالة في عقد الزواج: المبحث الثاني .ومشروعیتها
  مفهوم الوكالة ومشروعیتها :المبحث الأول 

  :لبین التالیینعیتها قسمنا هذا المبحث إلى المطللحدیث عن مفهوم الوكالة ومشرو         
  .تعریف الوكالة لغة واصطلاحا: المطلب الأول  
  .مشروعیة الوكالة: المطلب الثاني  

  تعریف الوكالة لغة واصطلاحا:المطلب الأول 
إن تحدید مفهوم الوكالة یقتضي التطرق أولا لتعریف الوكالة في اللغة، وثانیا لتعریف الوكالة في   

  .الاصطلاح
  تعریف الوكالة لغة :الفرع الأول

) توكیلا(بأمر كذا ) وكله(مصدر من التوكیل، وكل الوكیل معروف یقال  سمالوكالة في اللغة إ  
  . )2(إظهار العجز والاعتماد على غیرك والاسم التكلان) التوكل(رها، ووالاسم الوكالة بفتح الواو وكس

ُ  ﴿:قال تعالى   يل َكِ َ الْو م ْ نِع َ ا اللَّهُ و نَ ُ بـ ْ س قَالُوا حَ َ افظنا ومتولي ، أي قال المؤمنون االله كافینا وح)3(﴾و
  .)4(أمرنا ونعم الملجأ والنصیر لمن توكل علیه جلا علاه

والوكالة في اللغة تطلق على عدة معان منها التفویض، یقال وكل فلان أمره إلى فلان، أي فوضه   
هُ  ﴿:إلیه واكتفى به، ومنه قوله تعالى ُ ب ْ س َ حَ و لَى اللَّهِ فَـهُ ْ عَ َكَّل و تـَ َ ْ يـ ن َ م َ إلیه كفاه ما  ، أي من فوض أمره)5(﴾و
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نُونَ  ﴿:أهمه، ومنه قوله تعالى ِ م ؤْ ُ َكَّلِ الْم و تـَ َ لْي لَى اللَّهِ فَـ عَ َ أي یكلون أمرهم إلیه ویفوضون جمیع شئونهم  )6(﴾و
  .)7(إلى عونه

  تعریف الوكالة اصطلاحا :الفرع الثاني
طرق اختلف الفقهاء في تعریف الوكالة حسب تعریف كل مذهب من المذاهب الأربعة، وعلیه نت  

  :إلى تعاریف هذه المذاهب للوكالة اصطلاحا على النحو التالي
  تعریف الحنفیة :أولا

  .)8(»معلوم الانسان غیره مقام نفسه في تصرفإقامة  «:عرفها الحنفیة بأنها  
: تعریف الحنفیة للوكالة اصطلاحا أن الوكالة إنابة في التصرف، وظهر ذلك من قوله ویستفاد من  

مقام نفسه، إشارة إلى : الغیر، تصریح بالوكیل، وفي قوله: لهو قى إنابة الغیر، وفي بمعنإقامة الغیر 
  . )9(.الموكل

  المالكیةف تعری :ثانیا
لغیره فیه، غیر مشروط  مرة ولا عبادةنیابة ذي حق من غیر ذي إ: ة بأنهاعرف المالكیة الوكال  

  .)10(بموته
وقولهم ذي حق إشارة إلى الموكل وهذا قید  ،نابةونلاحظ من خلال تعریف المالكیة للوكالة أنها إ  

  .)11(أخرج به من لا حق له فإنه لا نیابة له
  تعریف الشافعیة :ثالثا

له فعله مما یقبل النیابة إلى غیره لیفعله في  تفویض شخص ما: عرف الشافعیة الوكالة بأنها  
  .)12(حیاته

نابة یفوض بموجبه شخص غیره في إجراء ونستنتج من خلال تعریف الشافعیة للوكالة أنها عقد إ  
  .)13(إلیه یوكلهتصرف 

  تعریف الحنابلة :رابعا
  .)14(استنابة جائز التصرف مثله في الحیاة فیما تدخله النیابة: عرف الحنابلة الوكالة بقولهم  
ائز ج: وطبقا لتعریف الحنابلة للوكالة فهي عقد نیابة حیث بدأ هذا التعریف بكلمة استنابة، وبقوله  

التصرف، إشارة إلى أن الموكل یملك التصرف، الذي یوكل غیره فیه، وبوجود هذا القید خرج من لا یملك 
  . )15(التصرف في هذا الأمر بنفسه ومن باب أولى لغیر
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أن الوكالة اصطلاحا هي إقامة الغیر إجراء تصرف معلوم قابل للنیابة : هو هوالتعریف الذي نختار   
أن یكون جامعا لما جاء في تعریفات المذاهب الأربعة من  فهذا التعریف یكاد .)16(من ذي حق في حیاته

  .شروط
لیقوم مقام نفسه في تصرف معین فالوكالة في الاصطلاح الشرعي یراد بها تفویض شخص لغیره   

وغیرهما حق له فعله ویكون قابلا للنیابة، أما إذا كان الموكل فیه مما لا یقبل النیابة كالشهادة والیمین ی
  .)17(فلا تصح الوكالة

ن حیث أن كل منهما ر في حقیقة كل من الوكالة والولایة یجد أن بینهما اتفاق ماظوبالتالي فالن  
  )18(على الغیر، لكن الولایة أعم من الوكالةاستنابة الغیر 

  
  
  
  مشروعیة الوكالة :المطلب الثاني 

  .ولعقع والمتستمد مشروعیة الوكالة من الكتاب والسنة والإجما  
  القرآن الكریم :الفرع الأول

  :على مشروعیة الوكالة بعدد من الآیات نذكر منها الفقهاء دلاست  
ا ﴿:قوله تعالى: أولا هَ ْ يـ لَ َ عَ ين ِ ل ِ ام َ الْع َ ينِ و اكِ َ س َ الْم َ ِ و اء َ ر قَ لْفُ ِ قَاتُ ل ا الصَّدَ َ نَّم ، وتتضح الدلالة في قوله )19(﴾إِ

هَ ﴿:تعالى ْ يـ لَ َ عَ ين ِ ل ِ ام َ الْع َ ة والجباة الذین یبعثهم الإمام لتحصیل الزكاة، وذلك بحكم النیابة عن السعا: أي ﴾او
  . )20(المستحقین، وهذه وكالة

ْ بِرِزْقٍ  ﴿:قوله تعالى :ثانیا م أْتِكُ َ لْي ا فَـ ً ام َ ى طَع ا أَزكَْ ْ أيَُّـهَ نْظرُ َ لْيـ ينَةِ فَـ دِ َ لَى الْم ِ إِ ه ذِ ْ هَ م رِقِكُ َ ْ بِو م دَكُ َ ثُوا أَح َ ع ْ ابـ هُ فَ نْ ِ  م
ا دً ْ أَحَ م نَّ بِكُ َ ر عِ ُشْ لاَ ي َ لَطَّفْ و َ تـ َ لْي َ   .)21(﴾و

وتتضح الدلالة من هذه الآیة أن أهل الكهف وكلوا واحد منهم في شراء ما یحتاجون إلیه من   
في هذه البعثة بالورق دلیل  «:طعام، وهذا دلیل شرعي على جواز الوكالة في الشراء، قال الإمام القرطبي

وكان البعث منهم بطریق الوكالة، و شریعة من قبلنا شریعة لنا ما لم یظهر  .)22(»على الوكالة وصحتها
نسخه، ولأن الانسان قد یعجز عن مباشرة التصرفات وعن حفظ ماله فیحتاج إلى الاستعانة بغیره أشد 

  .)23(الاحتیاج فیكون مشروعا دفعا للحرج 
ألَْ ﴿:قوله تعالى:ثالثا  ا فَ ذَ ي هَ يصِ مِ وا بِقَ ُ ب هَ ااذْ ً ير َصِ أْتِ ب َ هِ أبَِي ي ْ ج َ لَى و وهُ عَ   .)24(﴾قُ
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فوجه الدلالة في هذه الآیة هو أن ذهاب إخوة یوسف علیه السلام بقمصیه إلى أبیه كان بطریق   
  .)25(النیابة والوكالة

ا  ﴿:قوله تعالى:رابعا  ً م كَ حَ َ هِ و ِ ل ْ أَهْ ن ِ ا م ً م كَ ثُوا حَ َ ع ْ ابـ ا فَ َ م نِهِ ْ ي َ اقَ بـ قَ ْ شِ تُم فْ ِ نْ خ إِ َ ا و ً ح لاَ صْ ا إِ ُريِدَ نْ ي ا إِ هَ ِ ل ْ أَهْ ن ِ م
ا َ م هُ نـَ ْ يـ َ فِّقِ اللَّهُ بـ َ و ُ فبینت هذه الآیة مشروعیة الوكالة، لأن البعث یكون عن طریق الوكالة، وقوله . )26(﴾يـ

ٌ ﴿:تعالى يم ِ ل يظٌ عَ فِ نِّي حَ ْضِ إِ َر ْ ائِنِ الأ َ ز لَى خَ لْنِي عَ َ ع ْ   .)28(، أي وكلني على خزائن الأرض)27(﴾اج
  السنة النبویة :الثانيالفرع 

  :وتستمد أیضا الوكالة مشروعیتها من السنة النبویة بأحادیث نبویة نذكر منها  
 صلى الله عليه وسلمأردت الخروج إلى خیبر، فأتیت النبي  «:روى أبو نعیم وهب بن كیسان، عن جابر قال :أولا 
ن ابتغى منك آیة عشر وسقا، فإ إذا أتیت وكیلي فخذ منه خمسة: إني أرید الخروج إلى خیبر فقال: وقلت
  .)29(»یدك على ترقوته فضع
أعطاه دینارا لیشتري له به شاة، فاشترى له به شاتین  «:صلى الله عليه وسلمأن النبي : عن عروة رضي االله عنه :ثانیا 

  .)30(»فباع أحدهما بدینار، وجاءه بدینار وشاة، فدعا له بالبركة في بیعه وكان لو اشترى التراب لربح فیه
إلى عروة شراء الشاة وقیام عروة بشراء الشاة  صلى الله عليه وسلمسناد الرسول تضح الدلیل من ذلك بإیو   

  .وبیعها على جواز التوكیل في البیع والشراء
میمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال،  صلى الله عليه وسلمتزوج رسول  «:وعن أبي رافع رضي االله عنه قال :ثالثا

  .)31(»وكنت أنا الرسول بینهما
  .جد الزواج من قبل الزو توكیل في عقوفي ذلك دلیل واضح على جواز ال  

  الإجماع: الفرع الثالث
إلى وقتنا  صلى الله عليه وسلمانعقد الإجماع لدى الفقهاء على اعتبار الوكالة جائزة ومشروعة منذ زمن رسول 

  .)32(الحاضر، ولیس هناك من یخالف ذلك من العلماء
  المعقول :الفرع الرابع 

یحتاجه بنفسه بل  حد فعل كل ماتضي المعقول یتجلى في أنه لا یمكن لأقإن مشروعیة الوكالة بم  
  .)33(یحتاج إلى غیره للمساعدة إما بسبب الضعف والانشغال أو لأسباب أخرى، فدعت الحاجة إلیها

الترابط بین أفراد المجتمع،  من والوكالة أیضا مظهر من مظاهر التعاون یؤدي إلى تحقیق نوع  
َ  ﴿:قال تعالى .والتعاون رغب فیه الشارع سبحانه او َ ع تـَ َ مِ و ثْ ِ ْ لَى الإ نُوا عَ َ او َ ع لاَ تـَ َ ى و َ و قْ التَّـ َ لَى الْبِرِّ و نُوا عَ

انِ  َ و دْ الْعُ َ   .)34(﴾و
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    من الوكالة في عقد الزواج قانونالموقف الفقه الإسلامي و  :المبحث الثاني
ا المبحث أن نقسمه إلى مطلبین نتطرق في المطلب الأول إلى موقف ذتقتضي دراسة مضمون ه  

ونتطرق في المطلب الثاني إلى موقف قانون الأسرة الجزائري  ،من الوكالة في عقد الزواجالفقه الإسلامي 
  .وبعض القوانین العربیة من الوكالة في عقد الزواج

  موقف الفقه الإسلامي من الوكالة في عقد الزواج :المطلب الأول
: الفرع الأول: تاليالإسلامي من الوكالة في عقد الزواج التقسیم ال الفقه قتضي تبیان موقفی  

: الفرع الثالث .إبرام عقد الزواج وظیفة الوكیل في: الفرع الثاني .الزوج غیره في إبرام عقد الزواج توكیل
  .في إبرام عقد الزواج اغیره المرأةتوكیل 

  
  

  ج غیره في إبرام عقد الزواجتوكیل الزو : الفرع الأول
، في صحة توكیل الزوج )35(الحنابلة ،الشافعیة ،الحنفیة، المالكیة ،لا یوجد خلاف بین الفقهاء  

سبب صحة توكیل الزوج  و. صح وكالته لغیرهلغیره في إبرام عقد الزواج بشرط أن یكون كامل الأهلیة لت
یملك تزویج نفسه جاز له أن یوكل غیره في  یجه، بمن یشاء یتمثل في أن الزوج لما كانلغیره في تزو 

وكیل الزوج لغیره في إبرام عقد الزواج بأدلة مستنبطة من لى جواز تء عستدل الفقهاوا .مباشرة تزویجه
  .السنة وبما یقتضیه المعقول

  السنة النبویة: أولا
هو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا میمونة و  صلى الله عليه وسلم﴿ تزوج رسول :عن أبي رافع رضي االله عنه قال-أ

  .)36(﴾الرسول بینمها
  .الزوج لغیره في إبرام عقد الزواجوفي ذلك دلیل على صحة جواز توكیل   

ش فهلك عنها، وكان فیمن هاجر إلى حجأنها كانت عند ابن  «:عن عروة بن الزبیر، عن أم حبیبة-ب
  .)37(»وهي عندهم صلى الله عليه وسلمأرض الحبشة، فزوجها النجاشي رسول 

رة ل عنه النكاح، وكانت حبیبة المذكورة مهاجلى جواز التوكیل من الزوج لمن یقبوفي ذلك دلیل ع  
حبیبة  ، وأمصلى الله عليه وسلمبأرص الحبشة مع زوجها عبد االله بن جحش فمات بتلك الأرض فزوجها النجاشي النبي 

  .)38(هي بنت أبي سفیان
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وج یكون الز : ن التوكیل في عقد الزواج تدعو الحاجة إلیه لرفع الحرج على الناس فمثلاإ: المعقول :ثانیا
حرج عن لله رفع توكیل الزوج غیره لعقد الزواج فیال في زماننا، فإن في سفر أو في السجن كما هو الح

  .)39(هذا الزوج، وهذا یتماشى مع روح شرعنا الحنیف
فیه ما دام ذلك الأمر یقبل  تصرف في شيء كان له أن یوكل غیرهوكل من یملك حق ال  

ملك تولي من ی، ولا شك أن عقد النكاح من الأمور التي تصح النیابة في مباشرتها، فیصح لكل ...النیابة
  .)40( عقد الزواج أن یوكل غیره فیه

  
  
  
  
  

  دور الوكیل في عقد الزواج :الفرع الثاني
  .دور الوكیل في عقد الزواج حسب نوع الوكالة، فقد تكون وكالة مقیدة أو وكالة مطلقة دیتحد  

   الوكالة المقیدة :أولا
له  على مهر معین لم یجز وجه امرأة بعینهافهي تتقید بما قیدت الوكالة بها اتفاقا، فلو وكله أن یز        

ذا خالف لا ینفذ إلا إذا أجازه المو  ٕ یر، كما إذا وكله أن كل، إلا إذا كانت المخالفة إلى خأن یخالفه، وا
  .)41(یزوجه امرأة بألف فزوجه بخمسمائة أو وكله بأن یزوجه عمیاء فزوجه بصیرة

ذا كانت من جانب المرأة عن   ٕ بأن وكلت غیرها في  جوكیل في عقد الزواالت از لهیمن یج دوا
تزویجها بشخص معین أو بمهر معین فزوجها بمن عینته وبما حددته من المهر فإن كان الزوج كفئا 

  .)42(لا والمهر مهر  المثل نفذ العقد ولزم سواء كان لها ولي عاصب أو
یده بكل شرط، سواء أكان وبالتالي فالتوكیل في عقد الزواج كسائر العقود غیر اللازمة یجوز تقی  

التقیید في الطرف الآخر، أم كان التقیید في المهر، فالتقیید في الشخص الآخر كأن یوكله بالتزویج من 
امرأة معینة، أو من أسرة معینة، أو قبیلة معینة، أو توكله بالتزویج من شخص معین، أو بالقیود السابقة، 

  .)43(أو التقیید في المهر بذكر مقدار معین
  الوكالة المطلقة :ثانیا
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ذا قید الوكیل    ٕ التوكیل المطلق لا یذكر الموكل فیه قیدا لا في الشخص، ولا في مقدار المهر، وا
بشخص بعینه أو على مهر مقدرا بمقدار معلوم، فلا یجوز المخالفة، فإن وافق العقد إرادة الموكل نفذ 

ن خالف إرادة الموكل من التقیید كان العقد  ٕ ن لم یجزه بطل لأن العقد، وا ٕ موقوفا، فإن أجازه الموكل نفذ، وا
  .)44(العاقد كان فضولیا، إذ خرج عن حدود الوكالة

إما إذا كانت المرأة هي الموكل فینفذ العقد علیها متى كان الزوج كفئا، سواء أكان الزواج بمهر   
نیفة یراعي عبارة الموكل المثل أم أقل، وسواء أكان الزوج صحیحا أم مشوها، عملا بالإطلاق، فأبو ح

الفرق بین الرجل والمرأة، أن المرأة تعیر بغیر الكفء، فینعقد اطلاقها به، بخلاف الرجل فإنه لا (ولفظه 
  .)45()ناءة الفراشا له، لأنه متفرش واطئ لا یغیظه دیعیره أحد بعدم كفاءته

نا، لأن الإطلاق مقید عرفا تعارف استحسامأنه یتقید الوكیل بال: ورأى الصاحبان وباقي المذاهب  
وهي ا ملائمة له، ذا زوجه امرأة كفئوعادة بالكفء وبالمهر المألوف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإ

ن زوجه بعمیاء، أو مقطوعة افكان الزواج ن السلیمة من العیوب وبمهر لا غبن فیه، ٕ ذا على الموكل وا
الصاحبین والمالكیة  دن فاحش، توقف العقد عنوب بغبجنونة أو رتقاء أو بمهر مصحالیدین أو مفلوجة م

بین الناس في الوكالات، ولم یصح العقد عند الشافعیة  ى إجازة الموكل، لمخالفته المعروفعل
  .)47(وهذا هو الرأي الراجح وبه یتبین أن الصاحبین یحكمان العرف والعادة .)46(والحنابلة

حمد عوني محمد الطویل في میله إلى ما ذهب إلیه جمهور ما ذهب إلیه الباحث منؤید  وفي ذلك      
ن أطلق الوكالة إلا أن ذلك لا یعني أنه  الفقهاء ٕ في اعتبار العرف في الوكالة المطلقة، لأن الموكل وا

یرضى بوقوع الضرر علیه، فلا بد من تقیید هذا الإطلاق، كأن یزوجه من امرأة مجنونة أو امرأة في 
فیه ضرر على الموكل، لكن تقیید هذا الاطلاق بالعرف یحفظ حق الموكل ولأن  مهرها غبن فاحش، فهذا

  .)48( المعروف عرفا كالمشروط شرطا
ویتجلى دور الوكیل في عقد الزواج في أنه سفیر ومعبر عن الموكل، لا یرجع إلیه شيء من   

نما ی ٕ طالب بذلك لو كان ضامنا، حقوق العقد ولا یطالب بالمهر ولا بالنفقة بمقتضى وكالته عن الزوج، وا
  .)49(كما لا یطالب بإدخال الزوجة في طاعة زوجها إن كان وكیلا عنها

ن له بذلك صراحة أو ا كان وكیلا عن المرأة إلا إذا أذولیس للوكیل الحق في قبض المهر إذ  
  .)50(دلالة، وقبضه یكون بتوكیل آخر غیر توكیل الزواج وهو التوكیل بقبض المهر

  توكیل المرأة غیرها في إبرام عقد الزواج :الثالفرع الث 
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توكیل الغیر في ة العاقلة لعقد الزواج عن طریق اختلف الفقهاء في جواز وصحة إبرام المرأة البالغ  
القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة، والقول : إبرامه وذلك على قولین
  .الثاني هو قول الحنفیة

  قول جمهور الفقهاء :أولا
أن المرأة لا یجوز لها أن توكل غیرها  )51(یقول جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة  

في إبرام عقد الزواج وذلك على أساس اشتراط الولي لصحة النكاح، بمعنى أن المرأة لیس لها أن تباشر 
تدل جمهور الفقهاء في قولهم باشتراط الولي بعدة عقد الزواج بنفسها سواء زوجت نفسها أم غیرها، واس

  :أدلة نذكر منها
  الأدلة من القرآن الكریم- أ

ا  ﴿:قوله سبحانه وتعالى-1 ْ و اضَ َ ر ا تـَ ذَ نَّ إِ هُ اجَ َ َ أَزْو ن نْكِحْ َ نَّ أَنْ يـ لُوهُ عْضُ نَّ فَلاَ تـَ هُ لَ َ َ أَج لَغْن َ بـ َ فَـ اء َ ُ النِّس تُم ا طلََّقْ ذَ إِ َ و
 ُ ر ْ ع َ ْ بِالْم م هُ نـَ ْ يـ َ ِ بـ   .)52(﴾وف

نُوا ﴿:قال تعالى-2 ِ م ؤْ ُ تَّى يـ َ حَ ين ركِِ شْ ُ وا الْم نْكِحُ لاَ تـُ َ   .)53(﴾و
  .والخطاب في هاتین الآیتین موجه للأولیاء وفیه دلالة على اشتراط الولي في عقد الزواج  
نَّ فَلاَ  ﴿:قال الشافعي قوله تعالى   لُوهُ عْضُ لا لما كان لعضل ﴾تـَ ٕ ه هي أصرح آیة في اعتبار الولي وا

  .)54(معنى
  الأدلة من السنة-ب
  .)55(﴿لا نكاح إلا بولي﴾:قال صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى أن النبي-1
﴿ أیما امرأة نكحت بغیر موالیها فنكاحها باطل﴾ :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت-2

   .)56(ثلاث مرات
ة المرأة، لا تزوج المرأة لا تزوج المرأ ﴿:صلى الله عليه وسلمرسول االله  ، قالعن أبي هریرة رضي االله عنه قال -3

  .)57(﴾نفسها
والحدیث فیه دلیل على أن المرأة لیس لها ولایة في الإنكاح لنفسها ولا لغیرها، فلا عبارة لها في   

تقبل لة، ولا االنكاح إیجابا ولا قبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غیره، ولا تزوج غیرها بولایة ولا بوك
ة إلى تزویج العاقلة البالغة نفسها وابنتها أبو حنیفهو قول الجمهور، وذهب ة، و النكاح بولایة ولا وكال

  .)58(الصغیرة وتتوكل عن الغیر
  الحنفیةقول  :ثانیا
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 –دة إذا أرادات أن تتزوج أن توكل غیرها اشیجوز للمرأة البالغة العاقلة الر  هإلى أن لحنفیةذهب ا  
اجها لأنه یحق لها عندهم أن تتولى العقد بنفسها، وبالتالي في مباشرة عقد زو  -سواء كان رجلا أم امرأة

  :واستدل الحنفیة لقولهم بما یلي .)59(یحق لها أن توكل فیه غیرها أو أن تباشره وكالة عن غیرها
  الأدلة من القرآن الكریم- أ

جً ﴿:قوله تعالى  - 1 ْ َ زَو نْكِح تَّى تـَ دُ حَ ْ ع َ ْ بـ ن ِ لُّ لَهُ م ا فَلاَ تَحِ هَ إِنْ طلََّقَ هُ فَ َ ر ْ يـ فهذا النص أسند . )60(﴾ا غَ
  .)61(وهذا یدل على أنه ینشأ بصیغتها النكاح إلیها

ا  ﴿:قوله سبحانه وتعالى  - 2 ذَ نَّ إِ هُ اجَ َ َ أَزْو ن نْكِحْ َ نَّ أَنْ يـ لُوهُ عْضُ نَّ فَلاَ تـَ لَهُ َ َ أَج لَغْن َ بـ َ فَـ اء َ ُ النِّس تُم ا طَلَّقْ ذَ إِ َ و
 ِ وف ُ ر ْ ع َ ْ بِالْم م هُ نـَ ْ يـ َ ا بـ ْ و اضَ َ ر وذلك دلیل على أنه یقع بصیغتها، والمنع لیس بمقتضى الولایة،  .)62(﴾تـَ

فالقرآن الكریم نهى عما كان یقع منهم في  ،ولكنه منع بالقهر والغلب، كما كان الشأن في الجاهلیة
ان كالشأن عند العرب والروم. افهاعستضبا لمرأة من أن تتزوج بقوة القهر والجاهلیة من عضل ا

ذلك النص نهیا عن امتناعا عن حق لهم یجب القیام به، بل كان  ذلك انوالفرس وغیرهم، فما ك
  .)63(البظلم واقع وقهر ث

  
   الأدلة من السنة -ب

والأیم من لا وزج لها بكرا  ﴾الأیم أحق بنفسها من ولیها ﴿:أنه قال صلى الله عليه وسلمما ورد عن النبي              
  .)64(كانت أو ثیبا

  القیاس - ج
بین الأمرین  لأحد علیها سلطان في شأنه، ولا فرق ة أن تتولى أمر مالها، ولیسفإذا كان للمرأ           

هي كمال الولایة بكمال العقل، وقد سوغ ذلك لها التصرف المالي الذي قد یكون موضوع حجر  العلة لأن
  .)65(مع العقل، فبالأولى یسوغ الزواج الذي لا حجر فیه مع العقل

جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة من جهة وفقهاء  ومن خلال الأدلة التي استعملها  
ما  لإبرام عقد الزواج، یبدو لنا أن الحنفیة من جهة أخرى حول جواز أو عدم جواز توكیل المرأة غیرها

دة الحریة في إبرام كافة اشذهب إلیه فقهاء الحنفیة جدیر بالترجیح باعتبار أنه إذا كان للمرأة العاقلة الر 
العقود المالیة بنفسها أو توكیل غیرها في إبرامها، فإنه لا یمكن سلبها هذه الحریة في إبرام عقد الزواج أو 
توكیل الغیر لإبرامه باعتباره الأكثر أهمیة وخطورة من العقود المالیة بالنظر إلى الآثار المترتبة علیه، لأن 
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الذي یمنحها القدرة على التمییز بین ما یضرها وما العبرة بكمال أهلیة المرأة وتمتعها بالعقل والإدراك 
  .ینفعها

  موقف قانون الأسرة الجزائري وبعض القوانین العربیة من الوكالة في عقد الزواج :المطلب الثاني
موقف قانون الأسرة الجزائري من : لى فرعین، الفرع الأولاسة هذا المطلب نعتمد في تقسیمه علدر      

  .موقف بعض القوانین العربیة من الوكالة في عقد الزواج: قد الزواج، والفرع الثانيالوكالة في إبرام ع
  موقف قانون الأسرة الجزائري من الوكالة في عقد الزواج :الفرع الأول

كن الوكالة معترف بها كوسیلة نیابیة لإبرام لم ت 1984ون الأسرة الجزائري سنة قبل صدور قان  
          من الأمر  02رجل أو المرأة، بدلیل ما نصت علیه صراحة المادة عقد الزواج سواء بالنسبة لل

المتعلق بعقود الزواج التي یعقدها الأشخاص الذین  04/02/1959المؤرخ في  549-274رقم 
ینعقد  «:یخضعون للأحوال الشخصیة المحلیة، وذلك في عمالات الجزائر والوحات والساورة على أنه

، ویجب أن یصدر الرضاء شفویا وعلنیا ومن صاحب الشأن شخصیا بحضور الزواج برضاء الزوجین
لا كان العقد باطلا ویجوز للزوجین أن  ،شاهدین بالغبن وذلك أمام القاضي أو ضابط الأحوال المدنیة ٕ وا

  .یطلبا أن یكون الآخر مسلما
یكمله رضاء الوصي علیه قضائیا أو قانونیا وجب أن  ان الرضاء صادرا من قاصر أو محجورإذا ك     

  .»أو القیم
المذكورة أعلاه أن الوكالة في عقد الزواج لم یكن معمولا بها  02والملاحظ من خلال نص المادة   

قبل صدور قانون الأسرة، بحیث اشترطت الحضور الشخصي للرجل والمرأة وذلك تماشیا مع ما ینص 
الرجل والمرأة شخصیا بدلیل ما تنص علیه علیه القانون الفرنسي الذي یشترط أن یتم التعبیر عن رضا 

أبرم بالخارج یقتضي زواج الفرنسي حتى ولو  «:من القانون المدني الفرنسي بالقول 01- 146المادة 
  . )66(»حضوره

 
Art 146-01 du code civil Français : (La loi N°= 93- 102 du 24 Aout 1993) 
dispose: "Le mariage d'un français même contacter à l'étranger, requiert sa 
présence" (code civil Français 110 édition, Dalloz 2011, ,P 302 ). 

 1984جوان  09المؤرخ في  11-84أما بعد صدور قانون الأسرة الجزائري بموجب القانون رقم   
ینوب عن الزوج  یصح أن «:منه التي نصت على أنه 20فقد أصبحت الوكالة جائزة بدلیل نص المادة 

منحت للرجل فقط الحق في توكیله  20، والملاحظ أن المادة »وكیله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة
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وبذلك أخذ قانون الأسرة بقول جمهور الفقهاء الذي لا یجیز للمرأة  ،الغیر إبرام عقد الزواج دون المرأة
عن طریق ولیها شرتها لعقد الزواج بنفسها بل توكیل غیرها لإبرام عقد الزواج قیاسا على عدم جواز مبا

یتولى زواج المرأة ولیها  «:أنه التي نصت علىو  قبل تعدیلها من قانون الأسرة 11تطبیقا لنص المادة 
  .»وهو أبوها فأحد أقاربها الأولین والقاضي ولي من لا ولي له

  المؤرخ في 02-05م بموجب الأمر رق من قانون الأسرة الجزائري ألغي 20ولكن نص المادة   
وجودا في قانون الأسرة الجزائري، الأمر الذي فسره البعض  20، وعلیه لم یعد للمادة 2005فیفري  27

  .الوكالة في عقد الزواج ألغیت وبالتالي لا یجوز التوكیل في عقد الزواجأن على 
اج بالوكالة وقیده ا على ذلك یمنع على ضابط الحالة المدنیة أو الموثق إبرام عقد الزو سوتأسی  

وعلیه أصبح بسجلات الحالة المدنیة، كما یمنع على الموثقین تحریر عقود التوكیل لإبرام عقد الزواج، 
  .)67(ضور الزوجین إجباري وشخصي لإبرام عقد الزواج الرسميح

والحقیقة أنه رغم  «:یقول الدكتور بلحاج العربي 2005بموجب تعدیل  20المادة  وتأییدا لإلغاء  
مجلس العقد لأسباب قاهرة،  اصة في حالة غیاب أحد الزوجین عنوجود فائدة طفیفة للزواج بالتوكیل وخ

إلا أن مفهوم الوكالة لا ینسجم كثیرا مع طبیعة عقد الزواج ونظامه القانوني، ذلك أن عقد الزواج من 
وعلى  intuitus personna  ة التي تقوم على الاعتبار الشخصي  العقود الشكلیة الرسمیة الخطیر 

كما ... »من قانون الأسرة 33/01و 18مكرر،  09و 09المادة ( .....والحریة والاختیار مبادئ الرضا
 اأن حضور الزوجین في مجلس العقد، أمام شاهدین وبحضور ولي الزوجة، یسمح للموظف المؤهل قانون

        ا وبكل حریة واختیاریند من وجود رضا الزوجین شخصیا وعلالتأك) أ المعدلة.ق 18المادة (
) أ. ق 10المادة (د منه ، وسماع كل من العاقدین الحاضرین كلام الآخر وفهم المرا)أ.ق 09المادة (

، )أ. ق 07المادة (، وكذا التأكد من احترام السن القانوني للزواج )أ. ق 19المادة (ط العقد و ر وتحدید ش
            ، والترخیص القضائي لمن أراد التعدد )أ. ق مكرر 07المادة (ومن تقدیم الشهادة الطبیة 

) أ المعدلة. ق 06المادة (لأخیر بالتصدي للزواج العرفي مقتضیات تسمح في اوكلها ) أ. ق 08المادة (
  .  )68()أ المعدلة. ق 18المادة ( يه الجانب القانونم الذي وضعته الدولة، لكونه ینقصالمخالف للنظام العا

وهذا من ...  «:الوكالة في عقد الزواج بالقول رفض البعض هذا التعدیل الذي ألغى بلوفي المقا  
وجهة نظرنا لا یمكن قبوله لاعتبارات تتعلق بأحكام النظریة العامة للعقد، لأن التوكیل في جمیع العقود 

الناس، جائز شرعا، وقانونا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الأسلوب من شأنه التضییق على 
فقد یكون الزوج مسافرا في بلد أجنبي لا تسعفه الظروف أن ینتقل إلى الجزائر لإبرام عقد الزواج، بسبب 
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بح من المستحیل علیه أن یبرم عقد زواجه، سباب أخرى، وأمام هذه الوضعیة یصالتكالیف المادیة، أو لأ
خروجا عن القواعد القانونیة والشرعیة  لذلك نرى أن هذا الحكم یعتبر غریبا ویعد ،لأن التوكیل غیر جائز

كذلك الأمر قد تطرح الوكالة في حالة زواج الراشدة بالوكالة خلافا لنص المادة العاشرة . والعرفیة أیضا
فها التي تقضي في فقرتها الأولى على أن تباشر بنفسها عقد زواجها بحضور ولیها، فماذا لو لم تسع

ام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة كونها مسافرة مثلا في بلد أجنبي؟  ها أمالظروف من مباشرة العقد بنفس
  .)69(»الا شك أن المشرع بإلغائه للوكالة لم یكن موفقا للاعتبارات السابق ذكره

من قانون الأسرة الجزائري باعتبار هذا الموقف هو  20وذهب الأخر معارضا لإلغاء المادة   
واج بواسطة مفوض الزوجة أو وكیل الزوج، أو من ینوبها دون إغفال عمدي للتصریح بجواز عقد الز 

مبرر جدي، ولم یأخذ به صراحة ولا ضمنا، أي أن قانون الأسرة الجزائري فضل أن یسیر في الظل، فلا 
هو أجاز عقد الزواج بواسطة الوكیل، ولا هو منعه صراحة وترك لنا حق الرجوع إلى القواعد العامة 

  .)70(من القانون المدني وما بعدها 571ادة المنصوص علیها في الم
لم ینص صراحة  20وألغى به المادة   2005وبالفعل فالتعدیل الذي جاء به المشرع الجزائري في   

على إلغاء الوكالة في عقد الزواج، لأن إلغاء مادة معینة لا یعني بالضرورة إلغاء حكمها، وأمام هذا 
شریعي یتمثل في عدم وجود نص قانوني یجیز الوكالة في عقد ت وسكوت الوضع نجد أنفسنا أمام فراغ

من قانون الأسرة الجزائري الذي  222الأمر الذي یدفعنا إلى الرجوع إلى نص المادة  ،الزواج أو یلغیها
، »كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة «:أنه  ینص على

وصحة الوكالة  هاء الشریعة الإسلامیة  على جوازأن هناك إجماع بین فق -بق دراستهكما س - والمعلوم
یملك التوكیل، فجمهور الفقهاء  امة، إنما الاختلاف الحاصل هو فیمنفي إبرام عقد الزواج كقاعدة ع

  .الزواجدة التوكیل في عقد اشالر  العاقلة الحنفیة للرجل والمرأة ون للرجل فقط التوكیل بینما أجازیجیز 
من قانون الأسرة على  10 – 09وما یؤكد ما نقوله هو أن المشرع الجزائري بنصه في المادتین   
تبادل الرضا بین الرجل والمرأة  بها د الزواج، والكیفیة التي یتمقعالتراضي الركن الأساسي الوحید ل اعتبار

لإبرام عقد الزواج، لم یبین الطریقة التي یتم بواسطتها التعبیر عن الرضا، فهل یجب لإبرام عقد الزواج أن 
الذي یتولى  ام ضابط الحالة المدنیة أو الموثقیعبر كل من الزوجین عن رضاه شخصیا ومباشرة أم

أم أنه یجوز للمرأة  ،ین كما هو الحال في القانون الفرنسيتحریر عقد الزواج، وبحضور الولي والشاهد
والرجل أن یوكلا من یشاء لمباشرة إبرام عقد زواجهما والإعلان عن رضائهما، كما هو الحال بالنسبة إلى 

  .)71(ةقواعد النیابة أو الوكالة في الشریعة الإسلامیة وكما هو الحال بالنسبة إلى قوانین البلاد الإسلامی
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معارضته لإلغاء  عن الذي عبر "عبد العزیز سعد"هب إلیه الأستاذ هذا السیاق نؤید ما ذ وفي  
أما ما یمكن أن نلاحظه في هذا المجال هو أن واضعي تعدیل  «:من قانون الأسرة بالقول 20المادة  

لمنع  من المشرعین الجزائریین قد اعتمدوا قفزة في الهواء، ولم یضعوا نصا صریحا ومریحا 2005سنة 
 20عقد الزواج بالوكالة، واكتفوا باللجوء إلى طریقة كانت تبدو لهم أنها ذكیة، وهي أنهم ذهبوا إلى المادة 

من قانون الأسرة التي كانت تنص على أن یصح أن ینوب عن الزوج وكیله في إبرام عقد الزواج فحذفوها 
مین في ذلك لما نصت علیه المادة مستله 2005لسنة  02- 05دون مبرر وقرروا إلغاءها بموجب الأمر 

الملغاة والتي كانت تنص على أن ینعقد الزواج برضا  1959لسنة  59-274الثانیة من الأمر رقم 
ین، وذلك أمام ب الشأن شخصیا بحضور شاهدین بالغ، ومن صاحیصدر شفویا وعلنیاالزوجین ویجب أن 

لا كان العقد ب ٕ اطلا، ومقلدین في ذلك أیضا أحكام التشریع ضابط الحالة المدنیة أو أمام القاضي، وا
  .)72(»الفرنسي الذي یوجب التعبیر عن الرضا شخصیا، و لا یقبل أن یبرم عقد الزواج بواسطة الوكیل

لا نرى اره عقد یقوم على أساس التراضي، فوتأسیسا على ما سبق یمكن القول أن الزواج باعتب  
واء كانت صادرة عن الرجل أم المرأة، فالرجل أو المرأة یملكان س ،مانعا قانونیا أن یبرم عن طریق الوكالة

ا من اللجوء إلى مالحریة في إبرام عقد الزواج في إطار الشروط الشرعیة والقانونیة، فكیف یمكن منعه
توكیل الغیر لإبرام عقد الزواج؟ ألیس ذلك مساس بالحریة التعاقدیة في إبرام عقد الزواج؟ نعم هو مساس 

ریة لأن القاعدة العامة التي ینعقد علیها الإجماع فقها وقانونا أن الشخص له الحریة في إبرام أي بهذه الح
  .نیابةأصالة أو عقد سواء كان 

 أن هي ،وما یؤكد قولنا أن الوكالة في إبرام عقد الزواج غیر ملغاة في قانون الأسرة الجزائري  
بإیجاب من أحد  الرضا ة التي تنص على أن یكونمن قانون الأسر  10الصیاغة التي جاءت بها المادة 

شترط أن یكون التعبیر شخصیا أي بحضور الرجل والمرأة، لذلك طرفین وقبول من الطرف الآخر، لم تال
یبدو لنا أن التعبیر عن رضا الرجل أو المرأة في عقد الزواج یمكن أن یكون شخصیا ویمكن أن یكون 

  .)73(هي أو قانوني یمنع ذلك، ویعتبر العقد صحیحابواسطة وكیل، ولیس هناك أي مانع فق
  موقف بعض القوانین العربیة من الوكالة في عقد الزواج :الفرع الثاني 

إن أغلبیة قوانین الأحوال الشخصیة العربیة تجیز كقاعدة عامة التوكیل في عقد الزواج نذكر منها   
  :مایلي

  )74(موقف القانون التونسي :أولا
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لتونسي التوكیل في عقد الزواج للرجل والمرأة على حد سواء إذ نص الفصل التاسع أجاز المشرع ا  
، اللزوج والزوجة أن یتولیا زواجهما بأنفسهما، وأن یوكلا من شاء «:من مجلة الأحوال الشخصیة على أنه

  .»ي حق التوكیل أیضالوللو 
في حجة رسمیة، بحیث التوكیل في عقد الزواج محررا  یكون كما اشترط المشرع التونسي أن  

رط في وكیل الزواج المشار إلیه في تشلا ی «:ینص الفصل العاشر من مجلة الأحوال الشخصیة على أنه
الفصل السابق شرط خاص، ولكن لیس له أن یوكل غیره بدون إذن موكله أو موكلته، ویجب أن یحرر 

لا عد باطلا ٕ   .»التوكیل في حجة رسمیة، ویتضمن صراحة تعیین الزوجین وا
والملاحظ بالنسبة لموقف المشرع التونسي أنه أجاز التوكیل أیضا للولي، ولم یقید الوكالة في عقد   

الزواج إلا بشطرین أساسیین وهما ضرورة التحریر الرسمي للوكالة، وتعین الزوجین تعیینا صریحا تحت 
  .طائلة البطلان

  )75(موقف القانون المغربي :ثانیا
   :من مدونة الأسرة على أنه 17التوكیل في عقد الزواج، إذ تنص المادة  القانون المغربي أجاز  

یتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غیر أنه یمكن التوكیل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة، المكلف  «
وجود ظروف خاصة لا یتأتى معها للموكل أن یقوم بإبرام عقد الزواج  - :بالزواج وفق  الشروط الآتیة

  .بنفسه
 .یة، مصادق على توقیع الموكل فیهاتحریر وكالة عقد الزواج في ورقة رسمیة أو عرف -
الوكیل راشدا متمتعا بكامل أهلیته المدنیة، وفي حالة توكیله من الولي یجب أن تتوفر أن یوكل  -

  .فیه شروط الولایة
ویته، وكل سم الزوج الآخر وأوصافه والمعلومات المتعلقة بهإأن یعین الموكل في الوكالة  -

  .المعلومات التي یرى فائدة في ذكرها
أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل، وللموكل أن یحدد  -

  .الشروط التي یرید إدراجها في العقد والشروط التي یقبلها من الطرف الآخر
  .»شروط المطلوبةأن یؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على ال -

ونلاحظ أن القانون المغربي أجاز التوكیل في إبرام عقد الزواج من الرجل أو المرأة بضوابط   
  . وشروط قانونیة صارمة

  )76(موقف القانون السوري: ثالثا
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أجاز قانون الأحوال الشخصیة السوري التوكیل في عقد الزواج من الرجل أم المرأة حیث تنص   
لیس للوكیل أن یزوج موكلته نفسه إلا إذا  -. یجوز التوكیل في عقد النكاح -   «:أنه منه على 08المادة 

  .»نص على ذلك في الوكالة
إذا جاوز الوكیل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفا عقده  «:منه على أنه 09ونصت المادة   

  .  »على الإجازة
  )77(موقف القانون الإماراتي :رابعا

الشخصیة الإماراتي التوكیل في إبرام عقد الزواج للرجل والمرأة بدلیل نص أجاز قانون الأحوال   
لیس للوكیل أن یزوج موكلته من  -  .لتوكیل في عقد الزواجیجوز ا -  «:منه الذي جاء فیه 37المادة 

  .نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة
   . " إذا جاوز الوكیل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفا -
  )78(موقف القانون القطري :خامسا

     :بالقول 19أجاز قانون الأسرة القطري التوكیل في إبرام عقد الزواج للرجل والمرأة في مادته   
ذا جاوز الوكیل  « ٕ یجوز التوكیل في عقد الزواج بوكالة خاصة مصدقا علیها من الجهة المختصة، وا

فذ العقد في حق صاحب الشأن إلا بإجازته، أو بإجازة حدود وكالته كان فضولیا، وفي هذه الحالة لا ین
  .»إلا إذا نص عقد الوكالة على ذلك همن وكل، ولا یجوز للوكیل أن یزوج نفسه مولیه حسب الأحوال

  )79(موقف القانون الأردني :سادسا

أجاز أیضا قانون الأحوال الشخصیة الأردني التوكیل في عقد الزواج للرجل والمرأة بحیث نصت   
  .»مجلس العقد اب وقبول الخاطبین أو وكیلیهما فيینعقد الزواج بإیج «:منه على أنه 14المادة 
  )80(موقف القانون الكویتي :سابعا

 ،أجاز قانون الأحوال الشخصیة الكویتي التوكیل في عقد الزواج سواء أكان من الرجل والمرأة
لیس للوكیل أن  -. لتوكیل في عقد الزواجیجوز ا -  «:منه التي تنص على أنه 27وذلك في نص المادة 

  .»ك في الوكالةوكله من نفسه إلا إذا نص على ذل یزوج من
زواج الفضولي إذا وقع صحیحا یتوقف على إجازة صاحب  - «:منه على أن 28ونصت المادة 

  .»إذا جاوز الوكیل في الزواج حدود وكالته كان فضولیا - .الشأن
  )81(موقف القانون العراقي. ثامنا
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لم یمنع قانون الأحوال الشخصیة العراقي التوكیل في عقد الزواج بدلیل ما نص علیه صراحة في   
من أحد العاقدین وقبول من الآخر  -یفیده لغة أو عرفا –ینعقد الزواج بإیجاب  «:منه على أنه 04المادة 

  .»ویقوم الوكیل مقامه
اقي لا یقتصر على الرجل فقط بل یجوز للمرأة ویلاحظ أن التوكیل في عقد الزواج في القانون العر   

  .تبرم عقد الزواج بواسطة وكیل أن أیضا
تتحقق الأهلیة في عقد الزواج بتوافر الشروط  «:ونصت أیضا المادة الخامسة منه على أنه  

      . القانونیة والشرعیة في العاقدین أو من یقوم مقامهما
بنظام الوكالة في عقد الزواج، وذلك لأنه یأخذ برأي  أما في القانون المصري فإنه یعمل قضائیا  

  .)82(الراجح لدى المذهب الحنفي
تجیز التوكیل في عقد الزواج معتمدة  أنها ویلاحظ من خلال عرض مواقف أغلبیة القوانین العربیة  

ر بخلاف مذهب جمهو  ،على المذهب الحنفي الذي یجیز التوكیل في عقد الزواج للرجل والمرأة ذلك في
الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة الذي لا یجیز للمرأة التوكیل في عقد الزواج باعتبار أن ولیها هو 

   .وكیلها وممثلها في عقد الزواج
وبالتالي یتضح أن موقف قانون الأسرة الجزائري من الوكالة في عقد الزواج هو موقف شاذ یتمیز   

یعة الإسلامیة أجازت التوكیل في عقد الزواج بضوابط وشروط بما أن الشر : بالغموض مما یجعلنا نقول
شرعیة، كما أن القانون المدني نظم عقد الوكالة في إطار نصوص خاصة، فلا مانع من اللجوء إلى إبرام 
عقد الزواج عن طریق الوكالة، ویعتبر كما ذكرنا سابقا العقد صحیحا ومنتجا لجمیع آثاره الشرعیة 

نون الأسرة لم یرتب على إبرام عقد الزواج بالوكالة جزاء معینا ضمن أسباب بطلانه أو لأن قا .والقانونیة
  .أ.ق 35، 34، 33,  32فساده المنصوص علیها في المواد 

من قانون الأسرة الجزائري لا یعني مطلقا أن الوكالة في عقد  20وبالتالي فإن إلغاء نص المادة   
من قانون الأسرة،  222أنتج فراغا تشریعیا یلزمنا تطبیق نص المادة الزواج قد ألغیت، بل إن هذا الإلغاء 

دلیل على الإبقاء على الوكالة في عقد الزواج ولیس على  20وبالتالي نقول أن هذا الإلغاء لنص المادة 
  .الإلغاء

  
  الخاتمة
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اء والإبقاء من خلال دراستنا لموضوع الوكالة في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري بین الإلغ  
  :توصلنا إلى النتائج التالیة

أجمع الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهیة المعروفة على جواز الوكالة في عقد الزواج وفق ضوابط  -
شرعیة تحدد دور الوكیل في إبرام عقد الزواج الذي یختلف حسب طبیعة الوكالة، فإذا كانت 

انت مقیدة، فدور الوكیل یكون أضیق مطلقة كان للوكیل دور أوسع في الاختیار، أما إذا ك
ذا تجاوز حدود هذا التقیید كان عمله فضولیا  ،ویتحدد نطاقه بالضوابط التي قیدت وكالته ٕ وا

 .ویكون العقد موقوفا على إجازة الموكل
اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة حول الطرف الذي یجوز له التوكیل في عقد الزواج، فجمهور  -

والشافعیة والحنابلة أجازوا للرجل فقط الحق في التوكیل في عقد الزواج، أما  الفقهاء من المالكیة
المرأة فلا یجوز لها التوكیل في عقد الزواج لأن المرأة حسب جمهور الفقهاء لا یمكنها مباشرة 

 نعقد الزواج بنفسها وینوب عنها في ذلك ولیها الذي یعتبر وكیل عنها، وبالتالي لا یجوز لها أ
ولي المرأة لإبرام وجود  اشتراطهم اساس على وذلك  ،یلة أو موكلة في إبرام عقد الزواجتكون وك

 .عقد الزواج
ولم یمنعوا المرأة من ذلك على  ،أجاز فقهاء المذهب الحنفي للرجل والمرأة التوكیل في عقد الزواج -

دة، اشمرأة العاقلة الر أساس أن الولي في الفقه الحنفي لا یعتبر شرطا لإبرام عقد الزواج بالنسبة لل
في إبرامه، أن توكل غیرها  لها وبالتالي یجوز ،فلها أن تباشر عقد زواجها بنفسها دون إذن ولیها

عقد الزواج  ممن إبرا هانعنم كیفف ،ع بحریة تعاقدیة في إبرام مختلف العقودفإذا كانت المرأة تتمت
المرأة قد بلغت سن فما دامت ؤیده، دة، وهو الرأي الذي ناشمادامت عاقلة ر عن طریق الوكالة 

فمن الأولى أن یكون  ،الرشد وهي عاقلة ولها القدرة على إبرام التصرفات القانونیة بحریة واختیار
شرعیة  وفق ضوابط في إبرامه توكیل الغیر اجها بنفسها أو عن طریقالحق في إبرام عقد زو لها 

همیة ما یجعله یختلف اختلافا جوهریا عن باعتباره عقد له من الخطورة والأ ،صارمة و قانونیة
 .باقي العقود

نسبة للرجل والمرأة، وبذلك أجازت أغلبیة القوانین العربیة إبرام عقد الزواج عن طریق الوكالة بال -
منه قد صنع  20رأي المذهب الحنفي، بینما نجد قانون الأسرة الجزائري بإلغائه للمادة  اعتمدت

 .قانوني وسكوت فراغ في أوقعناوالشذوذ و  لاستثناءا
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من قانون الأسرة الجزائري یجعلنا نلجأ إلى  20إن الفراغ القانوني الذي ترتب على إلغاء المادة  -
 التي تحیلنا على أحكام الشریعة الإسلامیة في كل مسألة لم یتم النص علیها 222تطبیق المادة 

ن أو الفساد على عقد الزواج المبرم لأنه لا یوجد نص قانوني یرتب جزاء البطلا في قانون الأسرة،
 34، 33، 32عن طریق الوكالة، وأسباب بطلان عقد الزواج أو فساده جاءت في إطار المواد 

أ على سبیل الحصر، و لا یوجد ضمنها استعمال الوكالة لإبرام عقد الزواج كسبب .من ق 35،
ني بالضرورة إلغاء الوكالة في منه لا یع 20ا أن إلغاء المادة وعلیه یبدو لن .من هذه الأسباب

 .أو ضمنیا عقد الزواج، لأن الإلغاء یقتضي أن یكون النص علیه صریحا
من قانون الأسرة الجزائري نستنتج أنه لم یشترط أن یكون  10و 09من خلال قراءتنا للمادة  -

كالة التعبیر عن الرضا من الرجل أو المرأة شخصیا وعلیه یمكن أن یكون التعبیر عن طریق الو 
 .ویكون عقد الزواج صحیحا

وتأسیسا على ما سبق نصل إلى القول أن الوكالة في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري لم  -
 .یثبت ذلك أو ضمني یتم إلغاؤها لعدم وجود نص صریح

لأخیر نرى أنه من الضروري إعادة النظر في قانون الأسرة الجزائري بوضع مادة صریحة وفي ا        
ل غش أو تحایل في وابط شرعیة وقانونیة صارمة تمنع كیز الوكالة في عقد الزواج للرجل والمرأة بضتج

استعمالها، وذلك من أجل مسایرة ما ذهب إلیه فقهاء الشریعة الإسلامیة في جواز صحة التوكیل في عقد 
ة الذي أخذت ل والمرأالزواج كأصل عام، واعتماد المذهب الحنفي في جواز التوكیل في عقد الزواج للرج

العربیة، فمنع الرجل أو المرأة من اللجوء إلى توكیل الغیر لإبرام عقد الزواج بسبب به أغلبیة القوانین 
 الزواج والتوكیل في عقد .مدنیة أساسیة وهي الحریة التعاقدیةاصة قاهرة یتنافى مع حریة فردیة ظروف خ

  .ضاء حوائجهممن شأنه رفع الحرج عن الناس وتیسیرا لهم في ق

  الهوامش
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 .71، ص 2008 ،، الجزائرالأولى، دار هومه
. 306، ص 2007 ،ناشرون رازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنانمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر ال .2

مجد الدین . 1081، ص 2007قاموس المحیط، دار الكتاب العلمیة، بیروت لبنان الفیروز آبادي، ال
لبنان،  ،آبادي، القاموس المحیط، الطبعة الثانیة، دار الكتاب العلمیة، بیروتبن یعقوب، الفیروز  محمد
 .1081ص 
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